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  :خاتمةال
  

حریة الإعلام دراسة مقارنة "ما وصل إلیھ البحث بخصوص موضوع  خلاصةإن ھذه الدراسة 
وقد اتبع الباحث في ذلك خطة  ،"بین الجزائر والمغرب في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ما

  .عالمسائل النظریة والتطبیقیة المتعلقة بالموضو معظممتواضعة حاول ضمنھا التركیز على 
حاول الباحث أن یشیر إلى مدى استجابة التشریع الإعلامي الجزائري والمغربي لمقتضیات وقد      

وإن المعنیین بالدراسة  البلدین لاك في –مواثیق الدولیة ذات الصلة بحریة الإعلام والمصادق علیھا ال
الإعلامي لم تكن ھناك وثائق دولیة ذات أھمیة تشدد على حریة  ھلتشریع المغرب كان لحظة وضع

كما سبق  1948بر یسمد 10الإعلام ما عدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
  .وأن ذكرنا

تضع تشریعاتھا الإعلامیة،  -  أو على الأقل بعضھا -ولذلك خلال اللحظة التي بدأت ھذه الدول      
كان الاھتمام بحقوق الإنسان لازال ضعیفا على المستوى الدولي، وذلك بفعل سیادة الحرب الباردة، 

فانشغال المجتمع الدولي بذلك قلل من اھتماماتھ  ،یة الجامدة على العلاقات الدولیةوھیمنة الثنائیة القطب
  .بقضایا حریة الإعلام والتعبیر، وحقوق الإنسان

فقد كانت  1982بینما بالنسبة للجزائر فإنھ في لحظة وضعھا لأول تشریع إعلامي لھا لسنة      
المجموعة الدولیة قد خطت خطوات عملاقة في مجال تكریس حقوق الإنسان، فإضافة للإعلان 

تبنت أیضا العھدین الدولیین لحقوق  1948العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنتھ الأمم المتحدة عام 
وبالخصوص المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إذ یعتبر الوثیقة  1966ان كما رأینا سالفا عام الإنس

الدولیة الأھم بالنسبة لحریة الإعلام وذلك نظرا لتمتعھا بالطابع الملزم تجاه الدول المصدقة علیھ، إلا 
الإقلیمي العربي الذي  في النظامأنھا تبدو من خلال ھذا التشریع الأول كغیرھا من كثیر من الدول 

الاھتمام لمسألة حریة الإعلام خلال ھذه الفترة، بل كرست ھناك في  اعر نفسھت، لم الجزائرتنتمي إلیھ 
  .مختلف مكوناتھ سیادة فكرة الرأي الواحد، وإلغاء التعددیة

 يقانون إطاربھا إلى وضع  تاستقلال بعض ھذه الدول، دفعاسترداد السیادة غداة لحظة  نشوةن إ     
الذي النموذج المغربي كما ھو الحال مع لیبرالي للإعلام، مكرسا للتعددیة الإعلامیة والتعددیة السیاسیة 

السیاسیة  وضاععد الاستقلال تأثر كثیرا بالأفالتشریع المغربي للإعلام ب .ذا دلالة في ھذا المنحىیعتبر 
ومعلوم أن القواعد القانونیة المنظمة للإعلام والاتصال مثلھا مثل كافة القوانین المنظمة  ،التي ولد فیھا

للحقوق والحریات العامة، ھي ولیدة الشروط السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي في رحمھا 
  . نشأت ووضعت ھذه القواعد

 بما جعلھ ھ بعد حصولھ على استقلالھلصبغة تحرریة في أول تشریع ل علیھ تبنیھ المغرب عرفإن      
عرف في صورتھ الأصلیة تقاربا مع معاییر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره النص ی

، وھو 1958المرجعي لھذه الحقوق وقت وضع الظھیر المغربي للحریات العامة الذي تم وضعھ عام 
ناھز ستة أشھر التراجع عن مقتضیاتھ بعد ما  تم ، حیثةطویل ةالتشریع الذي لم یتمتع بالاستمراریة لمد

 1959من إصداره، لتظل بذلك مجمل التعدیلات التي نالتھ ذات طابع قمعي، منذ أول تعدیل لھ سنة 
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بما جعلھ یتنافى ومبادئ ومعاییر الحریة الإعلامیة التي أتت بھا  ،2002إلى حدود آخر تعدیل سنة 
  .النصوص الدولیة التي سبق التطرق إلیھا

دخل في دوامة العمل على تقیید الحقوق والحریات بعد ھذه اللحظة التاریخیة في  المغربإن      
محطات تطور التشریعات الناظمة أو ذات العلاقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحریة الإعلام بشكل 
خاص، وذلك بفعل التطورات الحاصلة على جمیع الأصعدة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة 

الاجتماعیة والثقافیة التي عرفھا بدایة من ستینیات القرن الماضي وامتدت آثارھا إلى غایة سبعینیات و
التقیید أو التعطیل الكلي ھا ھدفكان  تتعدیلا عدةترتب عن ذلك و ،وثمانینیات القرن الماضي

إلى  أالمغرب لج، بالرغم من أن للنصوص بحجة عدم صلاحیة ھذه النصوص لتسییر تلك الفترة
 فقد. 1979المصادقة على المواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنھا العھدین الدولیین سنة 

حتى فیما بعد المصادقة على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الحال ذلك  الوضع على استمر
جملة من الإكراھات في  أین عدلت الدولة المغربیة عن ،2002لأكثر من عشریتین، أي إلى غایة 

و جنائیة تتعلق بالتجریم والعقاب، كما اء كانت إداریة كالتوقیف والمنع، أمجال حریة الصحافة سو
  .2005احتكار السمعي البصري بموجب قانون  تراجعت عن

 وإن كانت متأخرة إذا ما قورنت بالمغرب - حاولت 1988بالنسبة للجزائر بعد أحداث أكتوبر       
النصوص في أیدیولوجیة حقوق الإنسان، ویظھر ذلك من خلال  الانخراط - توى النصوصعلى مس

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد ویتعلق الأمر ب ،الدولیة التي صادقت علیھا
 ، وفي ھذه اللحظة1989سنة فلم یكن ذلك سوى الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

عدلت ین فالجزائر بعید مصادقتھا على العھد .تجھت الجزائر نحو تعدیل تشریعاتھا المتعلقة بالإعلاما
الذي  1990، وذلك لصالح میلاد أول قانون إعلامي تعددي وھو قانون 1982عن قانون الإعلام لعام 

  . أتى لأول مرة بالتعددیة الإعلامیة وفتح القطاع الصحفي أمام الخواص
بالصبغة التحرریة في  -وذلك بخلاف المملكة المغربیة  - حقل الإعلامي الجزائري لم یتمتعإن ال     

كان تعددیا وكان لیبرالیا إلى  1990ولكن القانون الذي لحقھ عام  ،1982ول تشریع والذي صدر عام أ
 التشریع وھو الأمر الذي تداركھمام الخواص أحد بعید بالرغم من عدم فتحھ للقطاع السمعي البصري 

في عرف تراجعا حسب قول البعض  بینمافي شكل قانون عضوي  05-12الإعلامي  الأخیر رقم 
مادة جدیدة  63یتضمن جوانب أخرى تتعلق أساسا بحریة الصحافة، ومھما قیل عن ھذا القانون الذي 

مادة كما  18الإبقاء على  في مقابلأو متممة / معدلة و 07-90مادة تم أخذھا من القانون رقم  51و
خر والرجوع للوراء م وأخرى تعرف في جوانبھا صور للتأ، فھذه المواد تبقى متضمنة لأوجھ تقدكانت

  .كما ھو الحال مع نظام الاعتماد الخاص بإصدار الدوریات
ثم نقدم الإقتراحات في محاولة منا  ،وملاحظاتھا البحث وصلنا إلى أھم نتائج ھذت دراسةال هإن ھذ     

  .أھم الحلول التي تعالج إشكالیة حریة الإعلام الجزائري والمغربي –وبكل تواضع  –لإبداء 
  :النتـــائج 

تكریس حریة الإعلام لم حریة الإعلام في الجزائر والمغرب رأینا أن من خلال دراستنا النظریة ل 
وذلك بظھور أولى المواثیق  ،ني من القرن الثامن عشریتحقق عبر التاریخ سوى منذ النصف الثا
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وبعد ذلك أصبحت المبادئ التي تحكم ھذه الحریة یعمل على تكریسھا  والدساتیر المكتوبة في العالم،
  .في الدساتیر المعاصرة

و بآخر تتمتع بالمرتبة أإلى أن حریة الإعلام بشكل القسم الأول من خلال الباب الثاني خلصنا في * 
الدستوریة في كل من الجزائر والمغرب وقد حصل ذلك في جل المراجعات الدستوریة، وبینما ذھب 

إلى إقرار ھذه الحریة صراحة دون بقیة المراجعات الدستوریة  1963ول لعام الدستور الجزائري الأ
تور فإن الدس ،التي كفلتھا ضمن كفالة وضمان حریة التعبیر بكل وسائلھا بشكل عام ودون تحدید

قدم كل من ونظیر ذلك  .2011المغربي قد كفل حریة الإعلام بشكل صریح في الدستور الأخیر لعام 
منع الدستور الجزائري فرض أي نوع من أنواع الرقابة السابقة أو الدستورین ضمانات لھذه الحریة، ف

في القالب الذي اللاحقة على وسائل الإعلام، وأوجب حمایة ھذه الحریة وضمان ممارسة ھذه الحریة 
كما أكد الدستور المغربي أن ضمان ھذه الحریة یقتضي عدم تقییدھا  ،وضعھ لھا المشرع الدستوري

  .بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة
إن كل من الدستورین الجزائري والمغربي قد حرص على كفالة ھذه الحریة إلى جانب باقي الحقوق  -

، وإن كان الدستور المغربي الاستثنائیةیة ولكن أیضا في الحالات والحریات لیس فقط في الحالة العاد
على وجوبیة بقاء  59إذ أكد في الفصل  ،كثر صراحة من نظیره الجزائري في ھذا الخصوصأ

الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الدستور مضمونة أثناء ممارسة السلطات والحریات 
لمجال مفتوح دون الإشارة إلى إمكانیة فرض قیود من عدم إن ترك الدستور الجزائري ا. الاستثنائیة

حیانا إلى إجراءات تعسفیة أتجعل الباب مفتوح أمام اللجوء بصفة اعتباطیة  الاستثنائیةذلك في الحالات 
  .حیال ممارسة الحقوق الإعلامیة

 اقیاتللاتفلقد اتفق كل من الدستورین الجزائري والمغربي على إعطاء مكانة فوق تشریعیة  -
والمتعلقة بحریة  الاتفاقیاتبما یعطي لمعاییر ھذه  ،والمعاھدات المصادق علیھا من قبل رئیس الدولة

ولویة من حیث التطبیق في مواجھة القوانین الأ بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة الإعلام
  . الوطنیة المخالفة لجوھر ھذه المعاییر

الصلة بحریة الإعلام في الجزائر والمغرب مع مقتضیات توافقت النصوص الدستوریة ذات  لقد -
من العھد الدولي  20و 19وبالخصوص المادتین  إلى حد ما، المواثیق الدولیة المرتبطة بحریة الإعلام

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حیث ضمان ھذه  10للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة 
فقد كان الدستور المغربي أكثر دقة ووضوحا بتقییده للحق في الحریة، ومن حیث جواز تقییدھا 

المعلومة بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي 
والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق الأساسیة المنصوص 

فقد أتى ھذا . ة مصادر المعلومة والمجالات التي یحددھا القانون بدقةعلیھا في الدستور وحمای
ت بھ ءمن دستور المملكة المغربیة الحالي متوافقا مع ما جا 27التنصیص في الفقرة الثانیة من الفصل 

بینما لم یصل الدستور  ،3سالفة الذكر وبالضبط مقتضیات التقیید التي أتت بھا الفقرة  19المادة 
  .        إلى ھذا المستوى من التنصیص الحاصل في  المغرب الجزائري
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علام دائرة ول أن الدولة إزاء جعل قطاع الإالثاني في القسم الأ بابإن دراستنا بینت من خلال ال -
امتیاز خاصة بھا تتولى مھمة تعیین الأھداف التي یتوجب على الإعلام الوصول إلیھا والتقید بھا ورسم 

فتعدد . الاستشارةوذلك بواسطة ھیاكل حكومیة للتدخل أو  ،لوسائل الإعلام ووظائفھا الإطار التنظیمي
ن مجالس أفي مجال الإعلام، وفي إطار ذلك وجدنا وجیھ الھیاكل الرسمیة، التي تھتم بالتنظیم، أو الت

علام وكل ذلك في أجھزة الإنشاط علام السمعي البصري تلعب دور كبیر في ضبط الصحافة والإ
حالة  – شبھ حكومیة ، أو-حالة الجزائر –نصف  طبیعة تركیبتھا التي تكشف لنا عن تركیبة ضوء

فقدھا روح أ وذلك ،تتواجد من خلالھا الدولة بقوة في ھذه المجالس عضویا ونشاطا أحیانا - المغرب
  . ننسایبرالیة والدیمقراطیة التي تراعي وتحترم حقوق الإلالاستقلالیة المطلوبة في النماذج ال

ت والتي تعني وكالا ،بغیة التحكم في الرأي العام ،ھیاكل التوجیھ والتحكم في المعلومةبخصوص  -
و المغرب تحتكر ھذه الوكالات وتسیطر على أالحكومة في الجزائر بصفة أساسیة وجدنا أن نباء الأ

یرھا من رغم ما یمكن أن یكسبھا أسلوب تسی ،بشكل كامل بھا وسائل الإعلام وتوجھ ،محتواھا
علام یتنافى وھذا ما جعل المفھوم العملي لحریة الإ ،إن توافرت الإرادة السیاسیة لذلكفعلیة  استقلالیة

تت متوافقة إلى حد ما مع المعاییر الدولیة أعلى مستوى النصوص التي  المكرس ویبتعد عن مفھومھا
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  20و 19وبالخصوص المادتین  ،علاملحریة التعبیر والإ

  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10والمادة 
النصوص الوطنیة في كل من الجزائر والمغرب اعترفت بالحق في إن من النتائج المتوصل إلیھا أن  -

إلا أنھا لم  ،لحصول على المعلوماتعلام، وأقرت بحقھا في اعلام وحریة الصحافة ووسائل الإالإ
دارة على تقدیم ھذه علام والحصول على المعلومات یجبر الإتضع نظاما قانونیا متكاملا للحق في الإ

علام والحصول على المعلومات، ونجحت إلى حد بعید في وضع نظام قانوني تقییدي متكامل لحریة الإ
كثیر من الغموض والتوسع في المصطلحات  قیودھذه ال عادة ما یصاحبوفضلا عن ذلك  ،المعلومات
  .الفضفاضة

علام علامیة الجزائریة للمعاییر الدولیة لحریة الإإن من النتائج المتوصل إلیھا خرق التشریعات الإ -
جانب من ممارسة إذ منعت الأ ،علامیةیتعلق بمبدأ عدم التمییز في التمتع بالحقوق والحریات الإفیما 

أما عن الوضع في القطاع . حریة إصدار الصحف، بینما لم یقع المشرع المغربي في ھذه المغالطة
ن خضع لفترات طویلة أالسمعي البصري الذي لازال یعاني من السیطرة شبھ التامة من قبل الدولة بعد 

علام على لناظم لحریة الإبقى المشرع الجزائري في القانون العضوي الحالي اأمن الاحتكار، فقد 
بینما . جانبفي الوطنیین دون الأ –مام الخواص أبعد فتح القطاع  -علام الثقیل حصر ملكیة وسائل الإ

الاستثمار في ھذا  للأجانبفترة الاحتكار أجازت  أثناءالمغرب قد عرف بعض الاستثناءات حتى 
سواء  ي وقع فیھ المشرع الجزائريالذ إن ھذا الحظر .المجال رغم غیاب الأساس التشریعي لذلك

بالنسبة للصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري یعارض مضمون المواد الدستوریة التي تكرس 
وھو نفس التوجھ الذي یستفاد من  ،جانبحریة التعبیر بشتى الوسائل دون تمییز بین الوطنیین أو الأ

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19المادة  أو 10نسان في المادة علان العالمي لحقوق الإالإ
  .والسیاسیة
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علامي ھو وارد في التشریع الإ تواجھ عملیة إصدار الصحف في كل من الجزائر والمغرب حسب ما -
خذ بمبدأ النظام الوقائي أن المشرع الجزائري قد أجملة عقبات أدت في نھایة المطاف إلى استنتاجنا ب

في صورة نمط التصریح الذي یعد في حقیقتھ نظاما ردعیا أي المستور حینما تبنى فكرة الترخیص 
عتماد المطلوب لإصدار النشریة یعد بمثابة موافقة من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاف ،لیبرالیا

مام صاحب المطبعة، وھو ما أ الاعتمادول إلا باستظھار ھذا یمكن طبع العدد الألا على الصدور كما 
بینما . علان العالمي والعھد الدولي السالفي الذكر على التواليمن الإ 19و 10المادتین  یخالف روح

وإن كان قد عرف ھو الآخر  ،كثر من نظیره الجزائريأیكون المشرع المغربي قد أخذ توجھا لیبرالیا 
م الوصل ساسا بمدى احترام النص المعني من قبل النیابة العامة وتسلیأبعض الإشكالیات التي تتعلق 

وبالتالي عملیا تحویل نظام  ،و النھائيأسواء بالنسبة للوصل الفوري  ،و التماطلأفي الوقت اللازم 
  .تسلطي وردعي إلى نظام وقائي أ والإصدار من لیبرالي أ

معاییر ون العقبات ذات الطابع الوقائي والتي تواجھھا الصحف الأجنبیة تتنافى أكما توصلنا إلى  -
من  19وكذلك المادة  ،نسانعلان العالمي لحقوق الإمن الإ 10التي جاءت بھا المادة نسان حقوق الإ

جانب من حقھم في التعبیر عن آرائھم بشتى الوسائل ومخاطبة العھد الدولي وذلك لحرمان الأ
  .قالیم التي یعیشون فیھا سواء في الجزائر أو المغربطنین وغیرھم في الأاالمو

ستقلال إلى غایة السمعي البصري الذي عرفتھ كل من الدولتین منذ الا علاممسار دولنة الإ عن -
حد على مستوى النص بالنسبة للجزائر وعملیا إلى  2012إلى غایة سنة و ،بالنسبة للمغرب 2005

كثر من غیرھا خاضعة لواقع الھیمنة والخروج أعلام الثقیل المسار وسائل الإ افقد جعل ھذ الساعة،
والآثار السلبیة الناجمة . اقتضتھا الدساتیر والمواثیق الدولیة المصادق علیھا عن الموضوعیة التي

علامیة في راجعة إلى قواعد الإنشاء، والتمویل والتسییر، حیث أصبحت المؤسسات والھیاكل الإ
وسائل الإعلام و بطریقة غیر مباشرة، أصبحت أفمباشرة . غالبیتھا الكبیرة محرومة من الاستقلالیة

مسألة الحریة في مجال القطاع إن  .تدریجیا لسلطة الدولة وبالتالي الطبقة الحاكمة فیھا ةخاضع الثقیل
السمعي البصري لا تتوقف على فتحھ أمام الخواص وإصدار تشریعات بذلك، دون أن تكون ھذه 

في مجال حریة البث الإذاعي  ةالأخیرة مبنیة على معاییر دولیة تكفلھا أسس تشریعیة واقعیة وبناء
  .والتلفزي

علامي، فقد اختلفت بین آلیات ذات مر بآلیات رقابة المحتوى الإأما عن نتائج القسم الثاني ویتعلق الأ* 
علام في النظم القانونیة طبیعة إداریة وأخرى قضائیة زادت من حجم القیود التي تقع على حریة الإ

حیان روح النصوص الدولیة والدستوریة على حد ثیر من الأوخالفت في ك ،الجزائریة والمغربیة
داریة التي كانت معتمدة في التشریع المغربي فكثیر من الجزاءات الإ. علامالسواء والضامنة لحریة الإ

داري كلھا في الأصل تعود للسلطة و ما بقي منھا في التشریع الحالي كالحجز الإأو المنع أمثل التوقیف 
ن التشریع الإعلامي الجزائري قد أالفصل بین السلطات، بینما نجد  أتضیات مبدالقضائیة وفق مق

للحظر استجابة ول قانون إعلام تعددي في الجزائر وذلك أسنة وضع  1990تراجع عنھا منذ العام 
  . 1996و تعدیلھ سنة أ 1989القائم دستوریا سواء في دستور 
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تضمنھ للإجراءات الإداریة الردعیة لرقابة مضمون  الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري بعدمإن  -
بعكس التشریع المغربي الذي لا  ،علام یتماشى ومقتضیات المواثیق الدولیة السالفة الذكروسائل الإ

جاز لوزیر الداخلیة أعلام المكتوبة حینما یزال یحتفظ بإحدى بدائل النظم التسلطیة في رقابتھ لوسائل الإ
مر بالحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة تمس بالنظام العام أو أولو بقرار معلل أن ی

وبذلك فإبقاء الحجز منصوص  ،من تشریع الصحافة 41ھا في الفصل فعال المنصوص علیتتضمن الأ
نظمة الحكم أ، یوحي بأنّ الصحافة المغربیة توجد أمام نظام وقائي تسلطي یسود 77علیھ في الفصل 
  .عي كما ھو الحال لدى نظیره الجزائريالمطلق ولیس رد

الطابع الوقائي في حالة التنصیص المغربي ھو  تذاالمتعلقة بالإجراءات إن ما زاد من المخاوف  -
المفھوم الواسع للنظام العام الذي عادة ما یزید من حجم السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطة التنفیذیة 

علام بنظام الرقابة الإداریة وكما رأینا أن مواجھة حریة الإ ،جال الرقابةالممثلة في وزیر الداخلیة في م
مر بالنشریات أجنبیة أو وطنیة ترتب عنھ خرق فاضح للمعاییر الدولیة لتداول سواء تعلق الأ

  .المعلومات دونما اعتبار للحدود
عة التي نصت علیھا إن النصوص الإعلامیة الجزائریة والمغربیة أفلحت في تحدید المصالح المشرو -

ولكنھا  ،من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 20و 19وبالخصوص المادتین  النصوص الدولیة
ووجدنا أن الأنظمة القانونیة لكلى البلدین تبنت . أفاضت وتوسعت في الجرائم والعقوبات المقررة لھا

ضمنت قواعد جنائیة خاصة بردع تشریعات خاصة بالصحافة ضمن قواعد القانون الجنائي العام، ت
عدد التجاوزات الحاصلة بموجب ممارسة ھذه الحریة، ویثبت ذلك من خلال التوجھ المفرط في 

أحیانا  –رفع درجة العقوبات سواء الحبسیة أو المالیة، ومنھا المتعلقة بالحمایة المقررة الجرائم و
  .والممنوحة للشخصیات السیاسیة والعامة  - حصانة 

ھناك رفع لحد العقوبة كلما كان الأمر یرتبط بالدولة والمصلحة العامة، مع یظھر أن لعموم على ا -
الإشارة إلى تأثیر مكانة ودور القاضي في ظل مثل ھذه الأنظمة التي تھیمن فیھا السلطة التنفیذیة، 

الأولى في ویتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن مؤسسات الدولة وموظفیھا وأعوانھا العمومیین بالدرجة 
وبذلك تكون ھذه التشریعات  ،و إساءةأو إھانة أمواجھة  كل الاعتداءات التي تنطوي على قذف أو سب 

حیانا بكونھا میزت بعض الأشخاص بحمایة جنائیة خاصة من جھة أقد خرقت مبدأ عدم التمییز 
تنحرف عن جوھر  ذه التشریعاتھ جعل وھو ما ،وشددت العقوبة المقررة لذلك من جھة أخرى

  .التشریعات اللیبرالیة والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان
إلا أنھ قد  علامقد تراجع في عدد جنح الصحافة والإ بالرغم من كونھالتشریع العضوي الجزائري إن  -

أبقى على ما ینطوي علیھ قانون العقوبات من جرائم إعلامیة كما ھي، أي أن الصحفي یعاقب على 
واسطة وسیلة إعلامیة كما ھي مجرمة في ھذا القانون كأي شخص داخل التراب الوطني تعابیره ب

لتشریع الصحفي أما بالنسبة ل. جنحة أو جنایة 30 ما یزید عنمقترف لھذه الجرائم، وھو بذلك یحصي 
بقي یحصي ما یناھز الخمسین جنحة فضلا عما ینص علیھ كذلك القانون  وحده المغربي الحالي

وھو ما یجعلنا . لمغربي وھو ما جعل قانون الصحافة إلى قانون جنائي للصحافة بامتیازالجنائي ا
: ن دراسة نظام قمع جنح الصحافة في الجزائر والمغرب، تسمح بالكشف عن توجھین جلیین أنستنتج ب
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من و ،ناقضة للنظام الإیدیولوجي القائمالآراء الم" تجریم"جرائم الصحافة، والآخر " تسییس"أحدھما 
أیضا بصدد التقیید وتزداد الخطورة . ھنا، فھناك اتجاه ببساطة نحو تأسیس ما یسمى بجرائم الرأي

بفعل اللجوء إلى استخدام التعابیر الفضفاضة والغامضة في النصوص الجنائي كما في الجانب الإداري 
ءات الرقابة الإداریة المتعلقة بالتجریم وھو نفس الشيء الملاحظ في أسباب اللجوء إلى إجرا ةالجنائی

سرار أحد و إفشاء لأأمن الدولة من الداخل والخارج أفما یراه المشرع الجزائري مساسا ب .في المغرب
الدولة، أو ما یفترضھ المشرع المغربي مساسا بالنظام العام، وبالأمن العام والمقدسات، وكذلك الأسس 

مام السلطات سواء كانت أة تفتح المجال واسعا السیاسیة والدینیة وغیر ذلك كلھا مفاھیم عامة وواسع
  .علامیینعلام والإو كانت إداریة في المغرب للتجاوز في حق حریة الإأقضائیة في كلى البلدین 

بالنسبة لجانب العقوبات فھناك تراجع عن العقوبة الحبسیة في جل الجنح التي نص علیھا القانون  -
الموجھة  الإساءةحالة ( عن بعضھا في قانون العقوبات العضوي الجزائري الساري المفعول ورفعت

السب الموجھ إلى الھیئات المذكورة في  القذف أو مكرر الإھانة أو 144لرئیس الجمھوریة المادة 
بینما بقي . بینما أبقي علیھا في باقي الجرائم إذ یعاقب علیھا كأي شخص مرتكب لھا  ،)146المادة 

بتشدد لا نظیر لھ في قوانین الصحافة والإعلام مما جعلھ من أكثر المشرع المغربي یراوح مكانھ 
تنافیا مع النصوص الدولیة وخروجا عن المشروعیة الدستوریة التي  والعالمیة قوانین الصحافة العربیة

  .تكرس ھذه الحریة
ئي علام، كالتوقیف القضاالنصوص تمیزت أیضا بوجود تدابیر عقابیة تطال مؤسسات الإلاحظنا أن  -

دنى مستویاتھا أعلام إلى دى ھذا الوضع إلى تراجع حریة الإأوالحجوز والمصادرة والمنع، وقد 
كون أن النصوص  ،والإجھاز على ما بقي لھا من شبھ روح في كل من الجزائر والمغرب بالخصوص

ة الدولی الاتفاقیاتالتشریعیة لا زالت تحافظ على نصوص رجعیة لا تنسجم والتصور الذي وضعتھ 
ونتیجة لھذا الواقع تنتشر في الجزائر والمغرب  ،المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام والتعبیر

ممارسة الرقابة الذاتیة الإرادیة أو المفروضة على الصحافیین، فیحرم بذلك المواطن من حقھ في 
  ...الإعلام والإطلاع والمعرفة وتنعدم الشفافیة وتنمو ثقافة السریة والریاء

ن نجمل مدى تفاعل التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب أومن ھذه النتائج یمكن       
مع المواثیق الدولیة المتعلقة بحریة الإعلام سواء بتغییر التشریع كما في الجزائر بإصدار القانون 

، أو بإدخال تعدیلات على قانون الصحافة كما في المغرب وذلك من خلال 05- 12العضوي رقم 
بالنسبة للقطاع  2005و في أبالنسبة للصحافة المكتوبة  2002أكتوبر  3اریخ المراجعة التي تمت بت

السمعي البصري، ویمكن إبراز أھم الضمانات التشریعیة الواردة في ھذه  التشریعات والتي تستجیب 
  :ومقتضیات المعاییر الدولیة المفصلة سابقا

 .تكریس الحق في الإعلام -
 .صول إلى مصادر الخبر وتداول المعلوماتالاعتراف بحق وسائل الإعلام في الو -
 .فتح وسائل الإعلام بكل أشكالھا أمام القطاعین العام والخاص على حد السواء -
 .النص على حریة إصدار الصحف -
 .النص على حق الجواب والاستدراك ونشره مجانا  -
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في  ورود السلوكات الإعلامیة المجرمة في دائرة حمایة المصالح الشرعیة الست المقررة -
  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة 

 .علام بموجب القانونالنص على القیود التي یمكن فرضھا في مجال حریة الإ -
ن أورغم ھذا التنصیص الإیجابي في قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب، إلا      

القوانین احتفظت بعدد من السلبیات بالمقارنة مع المواثیق الدولیة والتي تعوق حریة الممارسة 
ن الإصلاحات أالإعلامیة، فما أعلن عنھ من إصلاحات في حقل الإعلام یبقى جزئیا، إضافة إلى 

ر للسلطة مما یكرس التدخل المباشر وغیر المباش. التي تم إقرارھا ھناك تباطؤ وتماطل في تنفیذھا
بینما یتم القفز "وأخلاقیات المھنة ومسؤولیة الصحفي " المھنیة"السیاسیة في الإعلام والمغلفة ب

  :وذلك من قبیل ،عن ضمور حقوق الإعلامیین والصحفیین ووسائل الإعلام 
أن تنظیم حریة الإعلام بھذه الطریقة في التشریعات الإعلامیة الجزائریة المتعلقة بالإعلام یكرس -

  .الحق في الإعلام ولا یكرس الحق في الاتصال
عدم النص على الجزاءات المترتبة على عرقلة الحق في الحصول على المعلومة وممارسة الحق -

  . في الإعلام
فحتى مع إقراره  ،عدم وجود نظام قانوني متكامل لما یسمى بالحق في الحفاظ على السر المھني-

ما بالنسبة أ. لم ترد عقوبات تقابل مخالفي ذلك 85 في القانون العضوي الجزائري في المادة
جب القانون لمطالب الصحفیین والحقوقیین بضمان الحق في الحفاظ على سریة وللمغربي فلم یست

مصادر  المعلومات ومصادرھا وحظر أي ضغط أو إكراه على الصحفي من أجل حملھ على إفشاء
  .معلوماتھ

حالة  – شبھ الحكومیة أو - حالة الجزائر –نصف  علام ذات تركیبةإاعتماد نظام مجالس صحافة و-
  .بما یؤدي إلى تأثیر الحكومات على قرار ھذه المجالس وبالتالي استقلالیة وسائل الإعلام - المغرب

یدیولوجیة أا بما یتماشى ونباء أي السیطرة على المعلومة وتوجیھھاستمرار احتكار وكالات الأ-
  .النظام السیاسي

الإبقاء على نظام الترخیص في صورة نظام التصریح في إصدار الصحف أي اعتماد نظام -
الجزائري، أو التصریح المصحوب ببعض العقبات  جوذلك في النموذالمستور الترخیص 

  .البسیط الإجرائیة في حالة المغرب، وذلك بدل اعتماد نظام الإخطار
انتھاك مبدأ عدم التمییز في إصدار الصحف بحصر ھذا الحق على الوطنیین دون الأجانب في -

  .التشریع الجزائري
  .إبقاء السیطرة على القطاع السمعي البصري والتحكم فیھ وفق ما یستجیب لتوجھات النظام القائم-
ض القضاء وذلك في إعطاء السلطة التنفیذیة صلاحیة الحجز تجاه الصحف الوطنیة والأجنبیة عو-

  .التشریع المغربي
تقیید القضاء الجزائي بقانون الصحافة بوصفھ قانونا خاصا یتضمن الكثیر من السلوكات المجرمة -

مام قانونین للجرائم والعقوبات في كل من أصبحنا أحیث  ،إضافة إلى ما ورد في قوانین العقوبات
  .مبدأ التمییز في التجریم والعقاب حیانا علىأالجزائر والمغرب زیادة على أنھا تقوم 
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في الجزائر بالنسبة للجرائم الواردة في قانون العقوبات الاحتفاظ بالعقوبات السالبة للحریة -
مكرر  144والمرتكبة من قبل الصحفیین بواسطة وسیلة إعلامیة باستثناء حذفھا في المادتین 

فیزداد الأمر خطورة إذ أنھ أبقي لمغربیة في الحالة ا أما. والاقتصار على الغرامة المالیة 146و
علیھا في كل من قانون العقوبات وحتى قانون الصحافة بما جعلھ من أكثر قوانین الصحافة رجعیة 

  .وزجرا لحریة الإعلام
اللجوء بكثرة إلى استعمال مصطلحات فضفاضة وغامضة تؤدي إلى إعطاء سلطة تقدیریة واسعة -

 نموذجمر تدخلھا حسب التنصیص الحاصل كما ھو في القتضى الأسواء للقاضي أو الإدارة إن ا
  .المغربي بصدد سلطة وزیر الداخلیة حیال حجز الصحف الماسة بالنظام العام وغیر ذلك

عن معنى كل ھذه  نتساءلإن ھذه النواقص في قوانین الإعلام الجزائریة والمغربیة تجعلنا      
الإجراءات الیوم في ظل عولمة الاتصالات وتطور تكنولوجیا الإعلام، وبالخصوص منذ أن غزت 

دول المغرب العربي جمیعھا منذ بدایة منتصف التسعینات من القرن الماضي، فجعل  الانترنیت
احتكار الدولة  بالتعددیة، وكذلك رفع للاعترافمن العالم قریة إلكترونیة صغیرة، وأي معنى صار 

كل المفاھیم التقلیدیة المعروفة في مجال الإعلام  الانترنیتألم یقلب . عن كل وسائل الإعلام
  والاتصال؟ 

 –قتراحات من خلال ھذه الدراسة المتواضعة التي انتھت إلى ھذه النتائج  نتقدم بمجموعة من الا
ة النظ ام الق انوني لحری ة الإع لام ف ي      نقدر أنھا تس طبغ بأھمی ة كبی رة ف ي إع ادة ص یاغ        -وبكل تواضع

ن الإنفت اح ف ي مج ال حری ة الإع لام مس ألة تتعل ق بص فة كبی رة بش رعیة           أالجزائر والمغ رب وباعتب ار   
حتى تتجاوز الجزائر والمغرب حال ة   ، وذلكالسلطة الحاكمة وصورة الطبقة السیاسیة لدى الرأي العام

معلوماتي وتقني واقتصادي واجتماعي وعلمي وثقافي الخوف من المستقبل الذي ینذر بتطور إعلامي و
  .رھیب
  :  ما یلي التي نقدمھا في إطار ذلك قتراحاتومن أبرز الا       

وفق ما یماشى مع المعاییر الدولیة  ملائمتھإعادة صیاغة التشریع الإعلامي الجزائري والمغربي و     
لحری  ة الإع  لام والت  ي أت  ت بھ  ا المواثی  ق الدولی  ة ذات الص  لة بھ  ذه الحری  ة خصوص  ا وحق  وق الإنس  ان  

 1958لس نة   قل الرجوع إلى القوانین اللیبرالی ة الأول ى كتش ریع الص حافة المغرب ي     و على الأأعموما، 
مع  1990لسنة  ولوقانون الإعلام الجزائري التعددي الأ ،في نسختھ الأصلیة الصادرة غداة الإستقلال

  :استدراك النقائص والسلبیات التي طالتھا أو لاتزال تطال التشریعات الحالیة وتتعلق بالمسائل التالیة
  .في التنصیص الدستوري على حریة الإعلام ومكانة المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان.       

  .حافة والإعلامفي مجالس الص  ـ
  .نباء إلخفي مصدر المعلومة ووكالات الأ ـ

  .ـ في الحق في إصدار الصحف
  .ـ في تحریر وسائل الإعلام السمعي البصري ورفع السیطرة الحكومیة عنھا

  .في الرقابة الإداریة على المحتوى الإعلامي.          
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  .لإعلامفي السیاسة الجنائیة والعقابیة في مجال حریة ا.          
ونتیج  ة لھ  ذا الخل  ط والتعت  یم المس  تمر ف  ي مكان  ة ووظ  ائف وس  ائل الإع  لام ف  ي النظ  ام الق  انوني    

م ن ال زمن   والسیاسي الذي أوصل الجزائر والمغرب إلى حائط مسدود، وتسویف  تجرب ة نص ف ق رن    
ق وانین  ، وھو ما یطرح سؤال كبیر، حول الحل ول الرئیس یة لنق اط الظ ل ف ي      لأن یصبح الإعلام مستقل

  ؟ الإعلام
ومن خلال تناولنا المتواضع لحقیقة مكانة حریة الإع لام ف ي الجزائ ر والمغ رب وم دى توافرھ ا       

وج ھ  أتت بھا المواثیق الدولیة المتعلقة بھا، توصلنا لمعرف ة  أعلام والتي على المعاییر الدولیة لحریة الإ
قاط الظل المح ددة أع لاه والت ي كان ت مح ل      خیر الذي أبرزناه من خلال نالتقدم والتأخر، ھذا التأخر الأ

ینبغ ي أخ ذھا بع ین    تحلیل موضوعي وواقعي مكننا من أن نقترح أن البدیل یرتك ز عل ـى ب دائل وأس س     
الاعتبار عند إعادة النظر في قانون الإعلام القائم في الجزائر والمغرب ویتعلق الأمر بجوانب یجب أن 

  :ثل فیما یليیشملھا التعدیل وھي كثیرة ومتعددة تتم
كتف اء ب النص عل ى حری ة التعبی ر      وع دم الا الجزائ ري  ـ تكریس حری ة الإع لام ص راحة ف ي الدس تور      1

لھا مكانة مرموقة وغیر مزیفة وشعبي ذات بعد سلطة رابعة في كلى الدستورین ي وجعل الإعلام أوالر
  .في النظام السیاسي

ض  مان ع  دم تع  ارض التش  ریعات والق  وانین الإعلامی  ة م  ع الض  مانات الدس  توریة لحری  ة الإع  لام       .2
  .خصوصا وحقوق الإنسان عموما، وعلى العموم العمل على مطابقة قوانین الإعلام مع نص الدستور

ت الدولی ة  كید على الإحالة على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتأكید على سمو الإتفاقیاأالت. 3
، مع العم ل عل ى إلغ اء وتنقی ة     دنى لبسأدون  سواء كان تشریع عادي أو عضوي على القانون الوطني

  .القوانین الوطنیة التي تتعارض مع المعاییر الدولیة لحریة الإعلام
و ھیئ ات علی ا   أسیس لنظام قانوني فعال ومتكامل لمجالس إعلامیة سواء كانت مجالس ص حافة  أـ الت   4

وق ادرة   یجعل منھا مجالس مستقلة ع ن الس لطة الحكومی ة اس تقلالیة تام ة     بما للإعلام السمعي البصري 
وتتحق  ق ھ  ذه الأخی  رة عب  ر  بالخص  وص عل  ى ض  مان تن  وع الرادی  و والتلف  زة ونزاھتھم  ا واس  تقلالھما، 

ة ول یس العك س بجعلھ ا    إعلامی   -توسیع تمثیل المھنی ین م ن ھ ذا القط اع أي جعلھ ا مج الس ش بھ مھنی ة         
، بحیث یكون ھناك نوع من الوضوح في ھذا الشأن، لأن ما یتعلق بالمھنة لا یمكن مجالس شبھ حكومیة

  .أن یدرك خفایاه سوى من لھم خبرة بقضایا الإعلام والاتصال
علام والحق ف ي الحص ول عل ى المعلوم ات وك ذا الح ق ف ي        ـ إیجاد نظام قانوني متكامل للحق في الإ  5

  .ةوالجنائی ةالحفاظ على السر المھني ومصدر المعلومات تحت طائلة العقاب بمختلف صوره الإداری
وبالخصوص الرادی و   ستقلال مؤسسة الصحافة والإعلامإصلاح النظام القانوني الحالي بضمان اـ   6  

مع وجوب وضع ، مام القطاع الخاص ورفع السیطرة الحكومیة علیھاأنباء وفتحھا ووكالات الأ والتلفزة
م  ن التع  دیل  41ق  انون أساس  ي لوك  الات الأنب  اء م  ن ل  دن الس  لطة التش  ریعیة، طبق  ا لمقتض  یات الم  ادة     

  .2011من دستور المملكة المغربیة لعام  28و 25والفصلین  1996الدستوري الجزائري لعام 
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ام الإخطار في إصدار اللجوء إلى نظحذف نظام الاعتماد الذي یأخذ بھ القانون الجزائري وبالتالي ـ 7  
وإعطائھ ا مھ ام الإش راف، كم ا      م ع جع ل الجھ ة الت ي تتلق ى الإخط ار ھ ي الس لطة القض ائیة،          الصحف

یوضع حد لإجباریة الحصول المسبق على الوصل الق انوني قب ل إص دار النش ریة والاكتف اء ب الإعلام،       
فتح یعمل أیضا على و. لطبعوبالتالي وضع حد أیضا لفكرة وجوب استظھار الوصل أو الاعتماد عند ا

مام الأجانب في ممارسة حقھ م ف ي إص دار الص حف م ع احت رام ال نظم القانونی ة المعمول ة بھ ا           أالمجال 
، إذ أن الح ق ف ي النش ر ح ق     نص علیھ ا المواثی ق الدولی ة   ت  بغیة حفظ المص الح المش روعة ع ادة والت ي     

  . یضمنھ القانون الدولي لكل فرد بدون تقیید سیاسي أو تقیید مسبق
تحت مبرر إدعاء السلطة العمومی ة أن   و بعدیةأحظر كافة أوجھ الرقابة الإداریة سواء كانت قبیلة  .8 

القض ائیة م ن أخ ذ     وتمك ین الس لطة   ن الع ام والأخ لاق والآداب العام ة،   ھناك مساس بالنظام العام والأم
إن ھذا  .ي مخالفة قانونیة طبقا لنظریة الفصل بین السلطات في النظم اللیبرالیةأزمام المبادرة في حالة 

الأمر یتطلب أیضا إفراغ إجراء الإیداع من بعد المراقبة وتحویل الغایة من وراء ھ ذه الإج راءات إل ى    
الحفاظ على تراث الأمة، مع توسیع مجال الإیداع إلى الوسائط سمعیة البصریة وحتى الإلیكترونیة كما 

  .یتم تخفیض عدد النسخ الواجب إیداعھا
إلغاء جرائم الصحافة من نص قانون لجرائم الرأي والتعبیر قدر المستطاع وسیس أبتعاد عن التالا .9   

ج رائم الص حافة واحت رام مب دأ ع دم التمیی ز ف ي         ھ ذه  تضییق ھامشالصحافة أو الإعلام أو على الأقل 
، وحذف التعابیر الفضفاضة م ن قبی ل الأم ن الع ام، النظ ام الع ام، المؤسس ة الملكی ة أو عل ى الأق ل           ذلك

كما یتطلب الأمر أیضا تحدید دقیق للأفعال الجرمیة وتحدید العناصر المكونة لھا . فاھیمھا بدقةتحدید م
والھ دف م ن ذل ك أن یتقی د القاض ي وأیض ا        ،قطعا لأي تأویل من شأنھ المس بحریة الصحافة والإعلام

ھ، وم ا لا یقص ده   السلطة التنفیذیة بمضمونھا دون اللجوء إلى التوسع في تفسیرھا، وتحمیلھا ما لا تطیق
ع  لام ف  ي مج  ال ج  رائم الإ -العقوب  ات الحبس  یة  – كم  ا یل  زم حظ  ر العقوب  ات الس  البة للحری  ة  .المش  رع

  .وتخفیض مقدار الغرامات المالیة إلى أقصى حد ممكن
ضرورة الفصل بین القانون الجنائي وقانون الإعلام الذي لھ ذاتیتھ الخاصة، بحیث ینبغي الاكتفاء . 10

والغرامات الواردة في نص قانون الإعلام لتطبق على الجرائم والجنح المرتكبة ع ن طری ق   بالعقوبات 
الصحافة، مع عدم الاستنجاد بالقانون الجنائي كلما كانت العقوبات والغرامة الواردة في قانون الإع لام  

حیات غیر كافیة في نظر القضاء، ومع وجوب الح د أو عل ى الأق ل اس تبعاد إل ى أبع د ق در ممك ن ص لا         
  .المحاكم في العقوبات التكمیلیة وبالخصوص توقیف الصحف والمؤسسات الصحفیة

كفالة رقابة القضاء على جمیع الإجراءات الماسة بالحریة أیا كانت الجھة التي أصدرتھا، وبالتالي . 11
التنصیص في الدستور المغربي على أن حجز جریدة یجب أن یتم بمقتضى قرار ص ادر ع ن المحكم ة    

بل من الض روري الانتب اه إل ى أن مج ال     . بتدائیة المختصة ویمكن الطعن فیھ أمام محكمة الإستئنافالإ
ع  لام داخ  ل المح  اكم،  الإع  لام ذو خصوص  یة وحساس  یة تتطل  ب إنش  اء غ  رف خاص  ة بالص  حافة والإ    

حریة الذین یفصلون في جرائم التعبیر والإعلام والرأي تكوینا خاصا وتشریبھم مبادئ  وتكوین القضاة
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الرأي والتعبی ر والإع لام ف ي آن واح د باعتبارھ ا تكتس ي خصوص یة منف ردة طالم ا أنھ ا لیس ت ج رائم             
  .عادیة بل جرائم تأخذ البعد السیاسي في كثیر من الأحیان

تفعی ل الرقاب ة الدس توریة عل ى الق  وانین بالتع دیل ف ي نظ ام الإخط ار بم  ا یمك ن م ن حمای ة حقیقی  ة            . 12
الإنس ان، وبالت الي نقت رح توس یع ھیئ ات الإخط ار إل ى ك ل الس لطات العمومی ة            لحریة الإع لام وحق وق  

  .المستقلة
تطویر قوانین الإعلام والإتص ال ف ي الجزائ ر والمغ رب بغ رض احت واء التط ورات الت ي عرفھ ا          . 12

قطاع الصحافة والإع لام، ونقص د ھن ا بالض بط ض بط وتنظ یم الإع لام الإلكترون ي، فف ي ظ ل إنس یاب            
العنكبوتیة التي قلبت رأسا على عقب كل المفاھیم والمبادئ والقوانین العتیق ة المنظم ة للإع لام،    الشبكة 

  . یكون إھمال تنظیم الإعلام الإلكتروني أمرا غیر منطقي
جم  ع الق  وانین ذات العلاق  ة ب  الإعلام ف  ي مدون  ة واح  دة تش  تمل عل  ى تنظ  یم الإع  لام الإلیكترون  ي،   . 13

معي البص   ریة، تك  ون ش  املة وكامل  ة، وذل   ك لوض  ع ح  د لمش  كل تش   تت       والص  حافة المكتوب  ة، والس     
النص وص القانونی ة المنظم ة للإع  لام، وال ذي رت ب ف  ي العدی د م ن الم  رات تناقض ات عل ى المس  تویین          

إذ یوج د بعض ھا كامن ا ف ي     . النظري والعمل ي عل ى ح د الس واء، أي ف ي النص وص والأحك ام القض ائیة        
ف ي الق وانین المتعلق ة بالمعالج ة الآلی ة للمعطی ات وال بعض الآخ ر ف ي           القانون الجنائي، والبعض الآخر

إلخ، مما یؤكد الحاجة الماسة لإیجاد مدونة شاملة لك ل م ا یخ ص الإع لام بمختل ف      ... قوانین الإرھاب 
  . أنواعھ

ضرورة وضع اتفاقیة مغاربیة موح دة لمب ادئ حری ة الإع لام خصوص ا وحق وق الإنس ان عموم ا         . 14
بة مرشد لواضعي القوانین الداخلیة، والتي یتوجب أن لا تحید ھي الأخرى عما ھو مقرر في تكون بمثا

مریكی  ة المجتم  ع ال  دولي كالإتف  اقیتین الأوروبی  ة والأ   المواثی  ق العالمی  ة والإقلیمی  ة المعت  رف بھ  ا ل  دى   
مج  ال حری  ة  وتتن  اول ھ  ذه الإتفاقی  ة ك  ل القض  ایا المتع  ارف علیھ  ا دولی  ا ف  ي . المتعلق ة بحق  وق الإنس  ان 

التعبیر عن الرأي، مع التزام الدول المعنیة في المنطقة عن د وض ع ھ ذه الق وانین الوطنی ة ب أن لا تك ون        
  .متناقضة مع المبادئ الواردة في ھذه الاتفاقیات المعتبرة كقانون مرجعي لقوانین ھذه الدول

وذل  ك م  ن ع  دة  الجزائی  ة من  ھ،، خاص  ة فیم  ا یتعل  ق بالأحك  ام انون الإع  لام یحت  اج إل  ى تع  دیلإن ق       
نسجامیة النص وص التش ریعیة وتوافقھ ا فیم ا بینھ ا م ن جان ب وتوافقھ ا والقاع دة          اجوانب أھمھا تحقیق 

الدستوریة والمعاییر الدولیة لحریة الإعلام الواردة في المواثیق ذات الصلة، بحیث تحق ق فع لا سیاس ة    
وذل  ك بمس  ائلتھا ووس  ائل الإع  لام الأخ  رى فة جزائی  ة خاص  ة حی  ال الج  رائم المرتكب  ة بواس  طة الص  حا 

م ن جھ ة    ، وقانون العقوب ات  من جھة بواسطة قانون واحد خاص بھا بدلا من قانونین ، قانون الإعلام
، حیث یتبین أنھ من خ لال اس تقرائنا للق انون المق ارن نج د معظ م التش ریعات العقابی ة إن ل م نق ل           أخرى

    .السالبة للحریة للصحافي، بل تكتفي بتغریمھ فقط كلھا لم تعد متمسكة بتوجیھ العقوبات

وذل ك  نھ لا تكفي الضمانات القانونیة وحدھا، فلابد م ن ت وافر ش رطین مجتمع ین     أننھي بالقول إننا      
 ةعلام والدول ة عل ى مس توى المس یرة الوطنی ة الس ائر نح و ترس یخ أس س الدیمقراطی           رتقاء ب الإ بغیة الا

  :ویتمثل ھذین الشرطین في ما یلي ،ودولة الحق والقانون
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وجود قضاء مستقل ونزیھ وجريء ق ادر عل ى حمای ة الحق وق والحری ات م ع وج وب اس تعانتھ         : الأول
  .بالنصوص والمواثیق الدولیة المصادق علیھا من قبل الدولة

  .الاحترام التلقائي للقواعد القانونیة من قبل السلطة التنفیذیة: الثاني

الدیمقراطی  ة والحرك  ات الحقوقی  ة ونقاب  ات الص  حافیین ف  ي كل  ى البل  دین تطال  ب        لق  د ظل  ت الق  وى      
بمراجعة كاف ة التش ریعات ذات الص لة بالممارس ة الإعلامی ة، ولعب ت النقاب ات الوطنی ة للص حافة دورا           

الحری ات وعل ى رأس ھا حری ة الإع لام، وت م مطالب ة        و الحق وق  ھاما وأساسیا من أجل التأسیس لإطلاق
ع   لام الوف  اء بالتزامھ  ا الدس  توري بمنظوم  ة حق  وق الإنس  ان وملائم  ة ق  وانین الص  حافة والإ         الدول  ة ب 

  .بمقتضیات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
  


